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380521 ‐ يطلب الناس منه أجهزة فيحضرها لهم ويعطيه صاحب الأجهزة ثلث الربح

السؤال

لدي صديق، يقوم بعض الأشخاص بطلب أشياء منه، مثل: أجهزة الهاتف، أو أجهزه كهربائية، عل أن تون بالتقسيط، فيقوم

بالاتصال مع لتأمين ما طلبه الأشخاص؛ ل يبيعها عليهم، فأقوم أنا بشراء هذه الأجهزه المطلوبة منه، وإعطائها لصديق؛

ليوصلها إل الأشخاص، مقابل أن أعطيه نسبة الثلث من الربح، علما أن الأشخاص لا يعرفون من أين أشترى الأجهزة،

ويعرفون إنها ليست منه، وإنما قام بتأمينها من الخارج، ولا يعلمون أن له نسبة من الأرباح، وف بعض الأحيان نقوم بطلب

دفعة أول قبل أن نقوم بجلب السلعة المطلوبة. فهل هذا البيع جائز بالنسبة ل؟ وهل هو جائز بالنسبة لصديق؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا كان صديقك يطلب الناس منه الأجهزة ليوفرها لهم، ثم يبيعها لهم بالتقسيط، فيشترط ألا يبيع لهم شيئا حت يمله ويقبضه؛

رواه أحمد (15316)، والنسائ هتَقْبِض َّتح هبِيعاً فَلا تَبِعم تيذَا اشْتَريم بن حزام: اه عليه وسلم لحال صل لقول النب

(4613)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم: (342).

وهذا يشمل الطعام وغيره عل الراجح، وقبض المنقول‐ كالجهاز‐ يون بنقله.

وأخرج الدارقطن وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت: " أن النب صل اله عليه نه أن تباع السلع حيث تبتاع حت يحوزها

التجار إل رحالهم".

والحديث حسنه الألبان ف "صحيح أب داود".

ويون ما قبل التملك: مجرد وعد وتفاهم، فإذا ملك السلعة باعها عليهم.

ولا يجوز لم طلب دفعات مقدمة قبل أن تتملوا السلع بالفعل.

وينظر جواب السؤال رقم: (229091). 
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وأما علاقته بك: فإما أن يشتري منك الجهاز لنفسه، ثم يبيعه عل الناس.

وإما أن يشاركك ف تملك السلعة، فتشتريانها، ثم تبيعانها عل الناس، ويون لل منما نسبة من الربح بحسب ما تتفقان.

ويجوز أن يشارك بعمله فقط، أو بماله، أو بماله وعمله.

ثانيا:

أما إن كان الناس يطلبون من الأجهزة بدافع الصداقة والزمالة، ويظنونه متبرعا، فهو وكيل عنهم، فيشتري الأجهزة لهم، ولا

يحل له أن يربح دون علمهم، ويلزم أن يعرفهم بالبائع الذي هو أنت؛ لما يترتب عل ذلك من آثار، كالرجوع عليك بالعيب

ونحوه.

وله أن يتفق معهم عل أجرة للوكالة، وله أن يأخذ منك حينئذ عمولة عل السمسرة.

واله أعلم.


